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 حكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي
 -دراسة فقهية معاصرة-

 ملخص البحث

تناااااول ااااا ا البحااااث موقااااو  حكاااام الطاااالاق 
الإلكترونااااي فااااي الفقااااه الإساااالامي فااااي  اااال 
التطااااورات التكنولوجيااااة الحديثااااة التااااي أ اااارت 

وأوجااااادت وساااااائ   علااااالا العلاقاااااات ال وجياااااة
جديدة للطلاق عبر الإنترنت. يهدف البحاث 
إلاااااالا دراسااااااة تعرياااااا  الطاااااالاق الإلكترونااااااي 
وأركانااااه، و يااااان صااااحة وقوعااااه ماااان عاااادمها 
وفقًاااااا ادلاااااة الفقاااااه الإسااااالامي، مااااا  مناقشاااااة 
الاتجااات الفقهياة المتتلفاة فاي الحكام علالا 
اااااا ا الناااااو  مااااان الطااااالاق. اساااااتتدم البحاااااث 

سااااااااااااتقرا  الماااااااااااانهح الوصاااااااااااافي التحليلااااااااااااي لا
النصااااوص الشااااريية وتطبيقهااااا علاااالا الواقاااا  
المعاصر. توصل البحث إللا جاوا  الطالاق 
الإلكتروني إذا تحقق فيه أركاان الطالاق مان 
ال وج، ال وجة، الصيغة، والنية، م  قارورة 
تو يق النية والقول لضمان الحقاوق. وخلا  
إلااالا قااارورة وقااا  قاااوان  فقهياااة وقانونياااة 

نمااا يتوافااق ماا   تاان م ااا ا النااو  ماان الطاالاق
 مقاصد الشريعة
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Abstract 

Islamic jurisprudence in light of modern 

technological developments that have 

influenced marital relationships and 

created new means of divorce via the 

internet. The research aims to define 

electronic divorce and its pillars, and to 

examine the validity of its occurrence 

according to Islamic jurisprudential 

evidence, while discussing different 

scholarly approaches to this type of 

divorce. The study employs a 

descriptive-analytical methodology to 

interpret religious texts and apply them 

to contemporary realities. The research 

concludes that electronic divorce is 

permissible if the essential pillars of 

divorce—husband, wife, formula, and 

intention—are fulfilled, with the 

necessity of documenting intention and 

statement to safeguard rights. It also 

emphasizes the need to establish 

jurisprudential and legal regulations 

governing this type of divorce in line 

with the objectives of Sharia. 
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 م. د. صلاح نجيب عبد الرحمن.أ

 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

 المقدمة
تُعد قضية الطلاق الإلكتروني من أبر  القضايا الفقهية المعاصرة التي أ ارت جدلًا واسعًا في          

ااوساط الشريية والقانونية، خاصة م  ما يشهده العالم من تطور تقني متسار ، وانتشار واس  لوسائل 
طبيقات المحاد ة، ومواق  التواصل الاتصال الرقمية مثل الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وت

الاجتماعي. فقد أصبحت ا ه الوسائل ج ً ا لا يتج أ من حياة الناس، بل وأّ رت نشكل مباشر في 
العلاقات ال وجية، سوا  في التواصل الإيجابي أو في الن اعات والتلافات. وفي  ل ا ه المستجدات، 

  عبر ا ه الوسائل الإلكترونية، وال تتحقق  هرت تساؤلات ملحة حول مدى صحة الطلاق ال ي يُوق
ا ه  فيه شروط الطلاق المعروفة في الفقه الإسلامي من الصيغة، والنية، وحضور ااطراف، أم أنّ 

الوسائل تفتقد إللا شروط الإشهاد أو المواجهة المطلو ة. ل ا نات من الضروري دراسة ا ه ال اارة دراسة 
 .ا الشريية، في قو  اجتهادات العلما  وآرا  الفقها  المعاصرينفقهية معمقة لبيان حكمها وقوانطه

 
 أهمية البحث:

لتناول موقو  حكم الطلاق الإلكتروني من خلال دراسة فقهية دقيقة تحاول إبرا  موقف الفقه الإسلامي  
 وتطبيقاته المعاصرة في  ل التغيرات الاجتمايية والتكنولوجية.

 
  أهداف البحث :
تها في ا يان أركان الطلاق في الفقه الإسلامي ودرجو  .الإلكتروني وتبيان صوره المتتلفةتعري  الطلاق 

دراسة مدى تحقق ا ه ااركان في الوسائل الإلكترونية، وتقديم الرأي الراجح في و   .الطلاق الإلكتروني
ل الاتصال وتتمثل مشكلة البحث في: غياب وقوح الحكم الشرعي للطلاق المعلن عبر وسائ .ا ا الشأن

 الحديثة، مما يثير التلاف بين الفقها  ويؤ ر عللا حقوق الطرفين.
 

  :أسئلة البحث هي
 ما تعري  الطلاق الإلكتروني وصوره؟ 

 ما اي ااركان الشريية للطلاق؟
 ال تتحقق ا ه ااركان في الطلاق الإلكتروني؟ 
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 ما او القول الراجح في حكم الطلاق الإلكتروني؟ 
 

 : علىاعتمد البحث 
 الوصفي التحليلي م  الاستقرا  والقياس لتوقيح موقف الفقه الإسلامي.المنهح 

 
 :الدراسات السابقة
موقو  الطلاق الإلكتروني من  وايا متتلفة، و من الباحثين والمهتمين نالشريعة والقانون  اً لقد تناول عدد

ا ه الدراسات جا ت متفاوتة في تناولها للمسألة من حيث   أنّ في محاولة لتأصيله و يان حكمه، إلاّ 
 :الشمول والتحليل. ومن أبر  ا ه الدراسات

نعنوان: "الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة: دراسة فقهية  دراسة الدكتور أحمد يوسف إبراهيم
تلفة، م  عرض معاصرة"، وقد ركّ ت ا ه الدراسة عللا بيان مفهوم الطلاق الإلكتروني ووسائله المت
 .موج  لآرا  الفقها ، لكنها لم تتوس  في تحليل ااركان الشريية ومدى تحققها تفصيلًا 

نعنوان: "مشرويية الطلاق عبر التطبيقات الإلكترونية وأ ره  بحث الدكتورة فاطمة الزهراء حسين
القانوني"، تناولت فيه البعد القانوني له ه ال اارة إللا جانب الجانب الفقهي، م  التركي  عللا التطبيقات 

 .العملية في المحاكم، لكنها افتقرت إللا تناول منهجي معمق للتلاف الفقهي في المسألة
تحت عنوان: "المستجدات الفقهية في مسائل ال واج والطلاق في  ل  ي الحسندراسة الباحث محمد عل

ه تناول  أنّ الوسائل التكنولوجية"، وقد خُصّ  ج   من ا ا البحث للحديث عن الطلاق الإلكتروني، إلاّ 
 .الموقو  قمن إطار أوس  شمل قضايا أخرى مثل ال واج الإلكتروني والولاية في النكاح عبر الإنترنت

لك جا ت نعض المقالات واانحاث في المجلات المحكمة، مثل المقال المنشور في "مجلة العلوم ك 
(، نعنوان: "الطلاق الإلكتروني بين الواق  والإشكالات الفقهية"، حيث 15الشريية والقانونية"، العدد )

إشارة متتصرة اقوال ناقش الباحث إشكالية الإ بات وصعو ة التحقق من النية عبر الوسائل الرقمية، م  
 .الفقها 

اناك حاجة ماسة لدراسة تجم  بين التأصيل الفقهي  ومن خلال مراجعة ا ه الدراسات، يتضح أنّ 
الدقيق، والتحليل المقارن لآرا  الفقها ، م  بيان أ ر التطور التكنولوجي عللا تحقيق أركان الطلاق 

 .ية واقحة ومتكاملةوشروطه، واو ما يسعلا ا ا البحث لتحقيقه قمن خطة علم
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 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

  :خطة البحث
 المبحث الأول: تعريف الطلاق الإلكتروني وأركان الطلاق في الفقه الإسلامي

 .تعري  الطلاق الإلكتروني و يان صوره المطلب الأول:
 أركان الطلاق في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني: 
 مدى تحقق أركان الطلاق في الوسائل الإلكترونيةالمطلب الثالث: 

 .المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الطلاق الإلكتروني ومناقشة الأدلة
 .الاتجاه ااول: جوا  الطلاق الإلكتروني شرعًاالمطلب الأول: 
 .الاتجاه الثاني: عدم صحة الطلاق الإلكتروني لعدم تحقق الشروطالمطلب الثاني: 
 .القول الراجح و  نعد تو يقه نالمحكمة الشريية، الاتجاه الثالث: عدم ااخ  نه الاّ المطلب الثالث: 

نسعلا للوصول إللا تصور فقهي دقيق يواكب مستجدات العصر، ويحقق التوا ن  وفي ختام هذا البحث،
بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواق  التقني المعاصر، نما يحفظ حقوق ال وجين، ويحد من 

ائل الاتصال الحديثة في مسائل الطلاق، م  تقديم رأي الباحث الن اعات الناتجة عن سو  استتدام وس
 .المدعم ناادلة الشريية حول حكم الطلاق الإلكتروني

 
 .المبحث الأول: تعريف الطلاق الإلكتروني وأركان الطلاق في الفقه الإسلامي

 .المطلب الأول: تعريف الطلاق الإلكتروني وبيان صوره
 والاصطلاح:تعريف الطلاق في اللغة 

أي تركتها  ،مأخوذ من مادة )طَلَقَ( واو الإرسال والترك، ويقال: "أطلقت المرأة" الطلاق في اللغة:
، ص 1993)ابن من ور، .وانفصلت عن عصمة  وجها، ومنه قولهم: "طلُقَت الناقة" إذا أُرسلت نلا قيد 

122). 
عقد النكاح بلفظ صريح يدل عليه، أو بلفظ  حلّ  ه:أما في الاصطلاح الفقهي، فقد عرفه الفقهاء بأن  

(. ويُعد الطلاق أحد ااسباب الشريية لانفصال 297، ص 1992)ابن قدامة، .كناية مقرون نالنية 
 .ال وجين، شُر  لحلّ عقد النكاح إذا تع رت المعاشرة نالمعروف أو استحال استمرار العلاقة ال وجية

كتروني مصطلح معاصر  هر نتيجة التقدم التكنولوجي وانتشار الطلاق الإلتعريف الطلاق الإلكتروني: 
وسائل الاتصال الحديثة، ويُقصد نه: إيقا  ال وج الطلاق عللا  وجته ناستتدام وسائ  إلكترونية، نعيدًا 
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البريد الإلكتروني، أو تطبيقات المحاد ة مثل أو عن المجلس التقليدي، وذلك عبر رسائل الهاتف النصية،  
 .و"فيسبوك"، أو من خلال الاتصال الصوتي أو المرئي عبر الإنترنت "واتساب"،

"إيقا  الطلاق من ال وج ل وجته ناستتدام وسائل الاتصال الإلكترونية،  ه:وقد عرفه بعض الباحثين بأن  
، 2018)عبد القادر، .سواً  كانت مكتو ة أو صوتية أو مرئية، بديلًا عن التلاقي المباشر بين ال وجين" 

 .(25ص 
 صور الطلاق الإلكتروني:

 :صور الطلاق الإلكتروني نحسب الوسيلة المستتدمة، ومن أبر  ا ه الصور تعددت
حيث يقوم ال وج نإرسال رسالة نصية تحتوي عللا لفظ  :(SMS) الطلاق عبر الرسائل النصية القصيرة

جدلًا حول تحقق القصد والتأكد الطلاق صريحًا أو كناية م  نية الطلاق، ويثير ا ا النو  من الطلاق 
 .من اوية المرسل

واو من صور الطلاق المكتوب المعاصرة، حيث يرسل ال وج رسالة : الطلاق عبر البريد الإلكتروني
إلكترونية تتضمن صريح الطلاق، واو مشانه من حيث الحكم لما إذا كتب ال وج رسالة ورقية وأرسلها 

 .ةنالبريد التقليدي، م  اختلاف الوسيل
ويشمل ذلك إرسال رسائل نصية أو  :وغيرهاأفيسبوك، أو الطلاق عبر تطبيقات المحادثة واتساب، 

صوتية أو صور أو مقاط  فيديو تتضمن إيقا  الطلاق، أو حتلا إرساله عبر مجموعات خاصة أو 
 .عامة، م  ما يثيره ا ا النو  من إشكالات تتعلق نإ بات النية والشتصية

حيث يعلن ال وج الطلاق شفويًا عبر اتصال  :المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنتالطلاق عبر 
صوتي أو مرئي، واو ااقرب للمجلس التقليدي من الناحية الفعلية، م  ااخ  في الاعتبار قرورة تحقق 

  .شتصية الطرفين بوقوح
لفرق بينه و ين صور الطلاق نعد استعراض صور الطلاق الإلكتروني المعاصرة، يبر  التساؤل عن ا

الفقها  القداملا  ذلك أنّ  .الطلاق التحريري )الكتابي(ه الإسلامي، واي الطلاق الشفوي و المعروفة في الفق
الإلكتروني صورة مستحد ة تثير إشكالات في الإ بات  تناولوا ا ين النوعين نالتفصيل، بينما يُعد الطلاق

 .والتحقق من اوية المطلق
ااصل ال ي درج عليه الناس من  عهد النبوة، حيث كان ال وج يوق  الطلاق  هو :فوي فالطلاق الش

عللا ذلك ما ورد في السنة العملية من وقو   بلف ه الصريح أمام  وجته أو نحضور شهود، وقد دلّ 
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 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

، 10)ابن قدامة، المغني، ج .والتلفا  الراشدين دون اشتراط التو يق المكتوبصلى الله عليه وسلم الطلاق في عهد النبي 
 (.323ص 

، فقد أجا  الفقها  وقوعه متلا قصد ال وج نه الطلاق، سوا  كتبه نتطه أما الطلاق التحريري أو الكتابي
)ال حيلي،  .أو أرسله برسالة مكتو ة، وعدّوه مل مًا عند توفر النية، وإن وق  ن ا  في كونه صريحًا أو كناية

 .(7033، ص 9الفقه الإسلامي وأدلته، ج
 أنّ الوسيلة الحديثة ه وإن كان في جواره لا يترج عن كونه لفً ا أو كتانة، إلاّ أما الطلاق الإلكتروني، فإنّ 

وقد  .التي يُبلّغ بها تجعل منه صورة جديدة تستل م الن ر في مدى تحقق النية، والشتصية، والإ بات
للطلاق الكتابي، لكن ما يثيره من إشكالات التو يق أشار القره داغي إللا أنّ الطلاق الإلكتروني "امتداد 

، ص 2" )القره داغي، فقه النوا ل المعاصرة، ج.والتحقق يجعله نحاجة إللا اجتهاد فقهي وقانوني خاص
415). 

الشفوي،  :ومن انا، كان من الضروري بيان الفروق الجوارية بين ا ه اانوا  الثلا ة من الطلاق
للوقوف عللا أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحديد موق  الطلاق الإلكتروني  ،والتحريري، والإلكتروني

 .منها
 

 :الفروق الجوهرية بين الطلاق الشفوي والتحريري والإلكتروني
 :من حيث الصيغة وطريقة الإيقاع

يق  ناللفظ الصريح من ال وج مثل قوله: "أنت طالق"، سوا  نحضور ال وجة أو في  الطلاق الشفوي:
 .(323، ص 10، جالمغني)ابن قدامة،  .غيابها إذا بلغها التبر، واو ااصل المتفق عليه عند الفقها 

صحيحًا متلا قصد ال وج  دأو نإرساله رسالة ورقية، ويُع يق  نالكتانة، سوا  نت  ال وج الطلاق التحريري:
، ص 9، جالفقه الإسلامي وأدلته)ال حيلي،  .الطلاق نالكتانة، واو ما ن  عليه جمهور الفقها 

7033). 
يتت  صورة رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو محاد ة عبر التطبيقات، واو في  الطلاق الإلكتروني:

إشكاليات في التحقق من شتصية المطلق جواره كتانة أو لفظ مسمو  عبر وسيلة حديثة، لكنه يثير 
 .(415، ص 2، جفقه النوا ل المعاصرة)القره داغي،  .وصحة نسبته إليه

 :من حيث النية
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إذا كان بلفظ صريح، يق  الطلاق دون حاجة لنية، أما إن كان بلفظ كناية، فلا بد  في الطلاق الشفوي:  
 .(36، ص 17، جالمجمو )النووي،  .من النية

)ابن  .يشترط قصد الطلاق عند الكتانة، فإذا كتب نقصد التجر ة أو العبث لا يق  التحريري: في الطلاق
 .(63، ص 2، جبداية المجتهدرشد، 

 .لا يمكن التحقق من النية غالبًا إلا نالقرائن، مما يجعل الن ا  فيه أكثر احتمالاً  في الطلاق الإلكتروني:
باته إلا نالشهادة أو الإقرار، واو ما يفتح ناب الن ا ، ل لك يصعب إ  الطلاق الشفوي: :من حيث الإثبات

 .أوجبت نعض القوانين تو يقه
 .أيسر في الإ بات لوجود و يقة مكتو ة نت  ال وج أو موقعة منه الطلاق التحريري:

 أكثر إشكالًا في الإ بات نسبب احتمال الت وير أو الانتحال عبر الوسائل التقنية الطلاق الإلكتروني:
)قرار مجم  الفقه  .الحديثة، وقد أشار مجم  الفقه الإسلامي إللا خطورة الاكتفا  نه دون تو يق رسمي

 .م(2003(، 7/14) 133الإسلامي الدولي رقم 
 :من حيث التوثيق والاعتداد القانوني

 ااصل صحتهما شرعًا، لكن القانون العراقي لا يعتد بهما  الطلاق الشفوي والتحريري:
  188)قانون ااحوال الشتصية العراقي رقم  .تسجيلهما في المحكمة المتتصة  نعدإلاّ 

 .(37و 34المعدل، المادتان  1959لسنة 
  إذا ينطبق عليه الحكم نفسه في القانون العراقي، إذ لا يعتد نه إلاّ  الطلاق الإلكتروني:

 سُجّل رسميًا أمام المحكمة، واو ما يتوافق م  الاتجاه الفقهي المعاصر ال ي يشترط 
 .(7037، ص 9، جالفقه الإسلامي وأدلته)ال حيلي،  .التو يق منعًا للن ا 

 :المطلب الثاني: أركان الطلاق في الفقه الإسلامي
او الجانب ااقوى من الشي  ال ي يستند إليه، وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه تحقق  الركن في اللغة: 

(. 285، ص 1)ال ركشي، بدون تاريخ، ج .وجود الشي ، فإذا اختل الركن نطل التصرف الشرعي
والطلاق ناعتباره تصرفاً شريياً يُشترط لصحته وجود أركانه، إذ بدون تحقق ااركان لا يُعتد نالطلاق 

 .اً شرع
 :أركان الطلاق عند الفقهاء
 : بتوافر أر عة أركان رئيسة ايالطلاق لا يق  إلاّ  اتفق جمهور الفقها  عللا أنّ 
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 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

 :يشترط في ال وج ال ي يُوق  الطلاق أن يكون : )المطلق )الزوجــــ 
فلا يق  طلاق المجنون أو من  ال عقله نإكراه أو إغما  أو سكر غير متعمد )ابن قدامة، بدون  عاقلًا:

 (.304، ص 7تاريخ، ج
 .فلا يق  طلاق الصغير ال ي لم يبلغ سن التميي  بالغاً:

فلا يصح الطلاق الصادر عن مكره، لقوله صللا الله عليه وسلم : "رُفِ  عن أمتي التطأ والنسيان  مختاراً:
 وما استُكراوا عليه" )ابن ماجه، بدون تاريخ، كتاب الطلاق(. 

 .خاصة في حال االفاظ الكنائية، أما االفاظ الصريحة فتق  ولو بدون نية قاصداً للطلاق:
 :يشترط في ال وجة التي يق  عليها الطلاقـــ المطلقة )الزوجة(:

 .أن تكون  وجة نعقد صحيح قائم وقت الطلاق
 .ا  كانت مدخولًا بها أم لاويق  الطلاق سو 

 .ة إذا كان الطلاق رجيياً ووق  الطلاق في العدّ ة من طلاق سابق إلاّ ولا يصح الطلاق في العدّ 
 :)ـــ صيغة الطلاق )اللفظ أو الكتابة

يتطلب نية الطلاق كقوله "اذابي  بلفظ كنايةكقول ال وج "أنت طالق"، أو  بلفظ صريحالطلاق يق  إما 
 :إللا بيت أالك". وتشمل الصيغة أيضاً الطلاق الإلكتروني إذا توفر فيها

 .ا وقوح اللفظ ودلالته عللا الطلاق
 .ا  بوت نسبته إللا ال وج

 .ا تحقق نية الطلاق إذا كان بلفظ كناية
ة ونسبت إللا ال وج، سوا  كانت الطلاق يق  نالكتانة إذا كانت واقح وقد ذاب جمهور الفقها  إللا أنّ 

 .)112، ص 7)النووي، بدون تاريخ، ج .نت  اليد أو إلكترونية
 المكره :من أركان صحة الطلاق القصد والاختيار، فلا يصح الطلاق الصادر عن :ـــ القصد والاختيار

وعند نعض الفقها  يق  طلاقه، لقوله صللا الله عليه وسلم  ،الها لو  .الغضبان إذا أغُلق عليه عقله تماماً 
 )أبو داود، بدون تاريخ، كتاب الطلاق. (.: " لاث جدان جد وا لهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" 

اناك تفاصيل خلافية بين   أنّ رغم الاتفاق عللا ااركان العامة، إلاّ  :الخلاف الفقهي في تفاصيل الأركان
 :الفقها ، منها

 .الجمهور: لا يق ، والحنفية: يق  إن كان السكر ناختياره هل يقع طلاق السكران؟
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 .إن كان شديداً نحيث لا يعي ما يقول فلا يق  هل يقع طلاق الغضبان؟ 
 .الطلاق الكتابي: الجمهور: يق  إذا  بتت نسبته، والبعض يشترط الإشهاد

أجمعوا عللا : والحنابلة( ا )الحنفية والمالكية والشافييةجمهور الفقه: موقف الفقهاء من الطلاق بالكتابة
 .الطلاق نالكتانة يق  إذا قصد ال وج نه الطلاق، سوا  كتب رسالة نت  يده، أو أرسلها نالبريد ونحوه أنّ 

 .في الطلاق )مثل: "طلقتك"( وقصد ال وج الطلاق، وق  الطلاق الكتابة صريحةفإذا كانت 
ابن قدامة، ).نالكتانة )بل كتبها اختبارًا أو م احًا أو تعليمًا( فلا يق  الطلاقأما إذا لم يقصد الطلاق 

 .(63، ص 2، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 36، ص 17، جالمجمو ؛ النووي، 323، ص 10، جالمغني
الكتانة ه كالإقرار، لكن يشترط أن تكون ال وجة، انّ  سمعيقع ولو لم تالطلاق نالكتانة  قالوا: إنّ  :الحنفية

 .(100، ص 3، جبدائ  الصنائ )الكاساني،  .واقحة وصادرة من ال وج حقيقة
، شرح متتصر خليلالترشي، ) .نية الطلاق م  قالوا: الكتانة تعتبر كناية، فلا يق  الطلاق إلاّ  :المالكية

 .(10، ص 4ج
الكتاب إللا ال وجة أو لم ، سوا  وصل نواه الزوجقالوا: الطلاق نالكتانة يق  إذا : الشافعية والحنابلة

 .(36، ص 17، جالمجمو ؛ النووي، 323، ص 10، جالمغني)ابن قدامة،  .في حكم القول هيصل، انّ 
لا يحتاج إللا نية )مثلًا: "أنت طالق"(،  الشفوي الصريحالطلاق : الفرق بين الطلاق الكتابي والشفوي 

 .بل يق  نمجرد التلفظ
 . عند نعض الحنفية ال ين وسعوا وقوعه(ه في حكم الكناية )إلاّ ، انّ النية م  لا يق  إلاّ  الكتابيالطلاق 

طلاقًا كتابيًا، وينطبق  ديُع بريد إلكترونيأو  برقيةأو  رسالة ورقيةالطلاق عبر : التطبيقات المعاصرة
 . فلاعليه نفس الحكم: يق  إذا قصد ال وج الطلاق، وإلاّ 

ل في المحكمةإلاّ  –مثلًا  –في العراق  لكن من الناحية القانونية، لا يعتد نه )قانون ااحوال . إذا سُجِّ
 .(37و 34المعدل، م  1959لسنة  188الشتصية العراقي رقم 

 أثر التقدم التكنولوجي على أركان الطلاق:
التقنيات الحديثة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني فرقت تحديات في التحقق من أركان الطلاق، 

وسائل الاتصال الحديثة كافية لنقل  عتبارا  .التأكد من إرادته للطلاقو  .التحقق من اوية المرسل :منها
 .الصيغة الشريية

 :المطلب الثالث: مدى تحقق أركان الطلاق في الوسائل الإلكترونية
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 م. د. صلاح نجيب عبد الرحمن.أ

 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

نقيود يُعدّ الطلاق من أخطر التصرفات الشريية التي تمس ااسرة والمجتم ، وقد أحاطه الفقه الإسلامي 
دقيقة حفاً ا عللا استقرار ااسرة وقمان حقوق ال وجين. وم  تطور الوسائل التكنولوجية و هور ما 
يُسملا با"الطلاق الإلكتروني"، بر ت تساؤلات شريية وقانونية حول مدى تحقق أركان الطلاق التقليدية 

 .عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة
ق ناستتدام وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الرسائل النصية، إيقا  الطلا الطلاق الإلكتروني يعني:

)عبد  .الاتصال المرئي والمسمو  ية، وسائل التواصل الاجتماعي، أوالبريد الإلكتروني، التطبيقات ال ك
 . (23، ص 2018القادر، 

في ا ا النو  من القصد والاختيار، و الصيغة، و المطلقة، و وتحقيق ااركان الشريية المتمثلة في: المطلق، 
 .الطلاق او المحور ااساسي للنقاش بين الفقها  والباحثين

 :مدى تحقق ركن المطلق )الزوج( في الوسائل الإلكترونية
يشترط لصحة الطلاق أن يكون المطلق او ال وج صاحب الحق الشرعي في إيقا  الطلاق، وأن تتوفر 

 الإلكتروني، يتحقق ا ا الركن وفق الضوان  التاليةفيه ااالية العقلية والشريية. وفي حالة الطلاق 
ن رًا لإمكانية التلاعب أو انتحال الشتصية عبر الوسائل  التحقق من هوية المرسل: .1.1.1

الرسالة أو الإشعار صدر فعليًا عن ال وج، مثل  الإلكترونية، لا بد من وسائل تقنية أو قانونية تثبت أنّ 
، ص 2007)ابن بيه،  .التحقق عبر رقم الهاتف المسجل ناسمه أو البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد

129). 
 :حتلا عبر الوسائل الإلكترونية، يجب التأكد من كون ال وج أهلية الزوج:

قاصداً الطلاق وليس في حالة غضب شديد و  .الإرسالفي وييه لح ة ، و تتاراً غير مكرهوم ا الغو عاقلًا 
 .أو  م اح

 :مدى تحقق ركن المطلقة )الزوجة( في الوسائل الإلكترونية
ا ا الركن عصمة ال وج وقت الإرسال، وتحقيق يشترط أن تكون المطلقة  وجة شريية قائمة في 

 :إلكترونيًا يتطلب
إللا ال وجة المقصودة، ناستتدام وسيلة اتصال مؤكدة ترتب  نال وجة، م   التأكد من وصول الرسالة

 .الح ر من التطأ في الإرسال لشت  آخر
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انتها  العلاقة ال وجية  ففي نعض الحالات قد يتم إرسال الطلاق نعد التأكد من صحة العلاقة الزوجية: 
 .ونينحكم قضائي أو وفاة، وفي ا ه الحالة لا يُعتد نالطلاق الإلكتر 

 مدى تحقق ركن الصيغة )الإيجاب(:
 :الصيغة في الطلاق الإلكتروني اي أام ااركان وأكثراا إ ارة للجدل، وتتحقق وفق الآتي

يجب أن تتضمن الرسالة أو الاتصال ألفاظ الطلاق الصريحة مثل: "أنت طالق" أو  وضوح الصيغة:
 .(117ووي، بدون تاريخ، ص )الن. "طلقتك"، أما االفاظ الكنائية فتتطلب نية الطلاق

تعد الرسائل التي يُثبت صدوراا من ال وج دليلًا عللا تحقق الصيغة، ويُؤخ  نعين  نسبة الرسالة للزوج:
 .الاعتبار التوقي  الإلكتروني أو وسائل التحقق التقنية

مرئية، : في حال نطق ال وج نالطلاق عبر مكالمة صوتية أو الصيغة عبر الاتصال المرئي أو الصوتي
 .يُعامل ا ا كطلاق شفهي مباشر إذا تأكدت اوية الطرفين

 :مدى تحقق القصد والاختيار في الوسائل الإلكترونية
 :القصد والاختيار شرطان لصحة الطلاق، ويتحققان إلكترونيًا كالآتي

لا يصح الطلاق إن كان ال وج لا يقصد إيقاعه، مثل حالات الم اح أو الغضب الشديد ال ي  القصد:
 .(309)ابن قدامة، بدون تاريخ، ص  .يُ اب الإدراك

يُشترط عدم الإكراه، واو متحقق إذا كان الإرسال طوييًا، وقد أكد نعض العلما  المعاصرين  الاختيار:
 .لإرسال، مثل الرسائل المرسلة تحت التهديدقرورة التحقق من ال روف المحيطة نا

 :تحديات إثبات الأركان في الوسائل الإلكترونية
 :اناك تحديات عملية، منها رغم إمكانية تحقق ااركان، إلا أنّ 

قعف وسائل التو يق .احتمال انتحال الشتصية.صعو ة التأكد من نية الطلاق في الرسائل الكتابية
 .غياب الإشهاد العلني .الإلكترونيةالقانوني لبعض الوسائل 

 :الموقف الفقهي والقانوني المعاصر
لا يُعتد  :اتجهت المجام  الفقهية إللا قرورة الح ر في إقرار الطلاق الإلكتروني، وأوصت نما يلي

 . م  التحقق الكامل من ااركاننالطلاق الإلكتروني إلاّ 
 .التشجي  عللا تو يق الطلاق لدى الجهات الرسمية

 .(350، ص 2006الحث عللا الإشهاد درً ا للتصومات وحفً ا للحقوق )القرقاوي، 
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 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

 المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الطلاق الإلكتروني ومناقشة الأدلة
 :المطلب الأول: الاتجاه الأول: جواز الطلاق الإلكتروني شرعًا

لكتروني واعتباره طلاقًا صحيحًا منتجًا إللا القول نجوا  الطلاق الإ ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين
لآ اره الشريية إذا توفرت فيه الشروط وااركان المعتبرة في الطلاق التقليدي، م  مراعاة خصوصية 
الوسائل الإلكترونية المستتدمة في إيقاعه. ويستند أصحاب ا ا الاتجاه إللا أدلة شريية ون رية 

 .اصلمقاصدية وفهم معاصر لمستجدات وسائل التو 
 :تأصيل الرأي بجواز الطلاق الإلكتروني

تُعدّ مسألة الطلاق الإلكتروني من النوا ل الفقهية المستجدة، وتندرج قمن موقو  "الطلاق نالكتانة" أو 
"الطلاق بوسائل غير مباشرة"، واو ما نحثه الفقها  قديمًا في أبواب الطلاق نالرسائل والتطانات. ومن 

 .المعاصرون في إلحاق الوسائل الإلكترونية به ه اابوابا ا المنطلق توس  
 :وقد استدل القائلون بجواز الطلاق الإلكتروني بالأدلة الآتية

 :الأول: القياس على الطلاق بالكتابة
الكتانة واقحة الدلالة صحيحًا منتجًا لآ اره إذا كانت  الطلاق نالكتانة يُعد ذاب جمهور الفقها  إللا أنّ 

وقُصد بها الطلاق، سوا  كانت عللا الورق أو عبر أي وسيلة ناقلة للمعنلا، ويشمل ذلك وسائل الاتصال 
تطبيقات المحاد ة الحديثة مثل "واتساب" أو البريد الإلكتروني، أو الإلكترونية كالرسائل النصية، 

 (. 45، ص 2018و"فيسبوك" )عبد القادر، 
 ابن قدامة عللا صحة الطلاق نالكتانة إذا كانت واقحة م  نية الطلاق،  وقد نّ  

 (. 305)ابن قدامة، بدون تاريخ، ص  .حيث قال: "إذا كتب إللا امرأته نطلاقها، ونواه، وق  الطلاق"
الوسائل الإلكترونية امتداد عصري لوسائل الكتانة القديمة، ما يُجي  القياس  أنّ عللا ويُستدل من ذلك 

 .اعليه
 :الثاني: عموم الأدلة الشرعية في إيقاع الطلاق

ه لا يُشترط فيه مجلس معين أو صيغة مشافهة محددة، بل يكفي أن تصدر ااصل في الطلاق أنّ 
الصيغة الدالة عليه من ال وج صراحة أو كتانة أو إشارة مفهومة إذا تع رت االفاظ. قال تعاللا: ﴿الطَّلَاقُ 

تَانِ﴾  (.230 ، الآيةالبقرةسورة ) .(، وقال أيضًا: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾229 ، الآيةةالبقر سورة ) .مَرَّ
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النصوص جا ت مطلقة من حيث وسيلة الإيقا ، فتشمل كل وسيلة يُفهم منها إرادة  ووجه الاستدلال أنّ   
، ص 2007)ابن بيه،  .ال وج، سوا  كانت مشافهة أو كتانة أو عبر الوسائل الإلكترونية المعاصرة

133). 
من مقاصد الشريعة في مسائل ال واج والطلاق : الثالث: مراعاة التطور وتحقيق المقاصد الشرعية

تحقيق الوقوح ورف  الن ا ، فإذا استتدم ال وج وسيلة إلكترونية للتعبير عن إرادته في الطلاق، وكانت 
نسبتها لل وج، تحقق المقصد الشرعي المتمثل  الصيغة واقحة لا لبس فيها، م  القدرة عللا التحقق من

، ص 2006)القرقاوي،  .في بيان الموقف ااسري ورف  الجهالة، ومن  م يكون الطلاق واقعًا شرعًا
352.) 

 :شروط صحة الطلاق الإلكتروني عند هذا الاتجاه
 الفقها  وقعوا قوان  محددة لضمان  أنّ رغم القول نجوا  الطلاق الإلكتروني، إلاّ 

 :تحققه نصورة شريية، وأبر اا 
 :الأول :تحقق صدور الطلاق من الزوج نفسه

لا بد من التيقن من أن الرسالة أو الوسيلة الإلكترونية صدرت من ال وج، سوا  عبر التحقق التقني مثل 
 )عبد .رقم الهاتف أو البريد الرسمي، أو الإقرار، أو القرائن القطيية

 .47، ص 2018القادر،  

 :وضوح الصيغة والدلالة القطعية على الطلاق : الثاني

يشترط أن تكون اليبارة المستتدمة في الوسيلة الإلكترونية صريحة في إيقا  الطلاق، مثل قول ال وج: 
)النووي، بدون  ."أنتِ طالق" أو "طلقتك"، أو أي يبارة تؤدي نفس المعنلا بوقوح دون لبس أو تأويل

 .(120تاريخ، ص 
 :الطلاق حال الكتابة إذا كانت الصيغة كنايةالثالث: نية 

 بوجود نية صريحة تدل عللا إذا كانت اليبارة المُستتدمة تحتمل الطلاق وغيره، فلا يق  الطلاق إلاّ 
)ابن  .المقصود، واو ما استقر عليه فقها  الطلاق نالكتانة التقليدية، ويقاس عليه الطلاق الإلكتروني

 .(306قدامة، بدون تاريخ، ص 
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 :التطبيقات العملية للطلاق الإلكتروني المعاصر
 واتطبيقات المحاد ة، او الطلاق عبر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني،  يرى أنصار ا ا الاتجاه أنّ 

مواق  التواصل، يعد صحيحًا إذا استوفت الشروط السانقة، ويترتب عليه آ اره الشريية مثل وقو  الطلاق 
 .تقديم نسخ إلكترونية مو قة من الرسائل :إ باته نالطرق القانونية المتاحة، كالتاليو د  العدة، م  وجوب 

، 2007)ابن بيه،  .الشهادة أو الإقرار أمام القضا  .الاستعانة نتبرا  التقنية لإ بات صحة النسبة لل وجو 
 .(135ص 

 
 :مناقشة هذا الاتجاه وتقويمه

التعامل م  المستجدات، حيث يُراعي التطور التكنولوجي ويواكب يتسم ا ا الاتجاه نالواقيية والمرونة في 
حاجات العصر دون الإخلال نأحكام الشريعة، كما يسهم في قب  العلاقات ال وجية ويمن  التلاعب 

ااخ  نه يتطلب قوان  دقيقة للتأكد من تحقق ااركان والشروط، منعًا   أنّ عبر الوسائل الحديثة. إلاّ 
 .للل لم أو الاحتيا

 
 :المطلب الثاني: الاتجاه الثاني: عدم صحة الطلاق الإلكتروني لعدم تحقق الشروط

ذاب فريق من الفقها  المعاصرين إللا القول نعدم صحة الطلاق الإلكتروني إذا تم عبر وسائل الاتصال 
التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم  ومنصاتأوالبريد الإلكتروني، أوالرسائل النصية، أالحديثة كالهاتف، 

تحقق الشروط الشريية المطلو ة في الطلاق الصحيح، وفي مقدمتها اليقين من صدور الطلاق، وتحقق 
مجلس العقد، والإشهاد، إقافة إللا تفاقم احتمال التلاعب أو الانتحال أو التطأ في وسائل الاتصال 

 .لاقالإلكترونية، مما يقدح في صحة الإيقا  الشرعي للط
 :ضرورة تحقق مجلس العقد ويقين النسبة

 
يشترط جمهور الفقها  في الطلاق أن يتم في مجلس معلوم تتحقق فيه النسبة القطيية إللا ال وج، نحيث 

)ابن قدامة، بدون تاريخ،  .اللفظ صدر عنه نإرادة ووعي، دون شبهة أو احتمال انتحال أو خطأ يُتيقن أنّ 
 .(310ص 
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لكتروني، فقد يتع ر أحيانًا التحقق من اوية المرسل، خاصة في  ل إمكانيات الت وير ا في الطلاق الإأمّ  
ا يجعل النسبة غير قطيية، ويُفضي إللا الشك في صدور الطلاق الإلكتروني وانتحال الشتصية، ممّ 

الطلاق لا يق  م  الشك، تطبيقًا للقاعدة الفقهية: "اليقين لا  ممن يملكه شرعًا. وقد اتفق العلما  عللا أنّ 
 .(137، ص 2007)ابن بيه،  .ي ول نالشك"
مجرد تلقي ال وجة أو القاقي رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يتضمن لفظ الطلاق لا يكفي  وعليه، فإنّ 

ادته، واو ما يصعب عمليًا في لترتيب آ اره الشريية، ما لم يتحقق يقينًا من اوية المرسل وصحة إر 
، ص 2018)عبد القادر،  .نعض الحالات، خاصة إذا كانت العلاقة بين ال وجين متوترة أو منقطعة

52). 
 :غياب الإشهاد الشرعي في الطلاق الإلكتروني

 :من المسائل التلافية بين الفقها  مسألة اشتراط الإشهاد في الطلاق
الإشهاد شرط لصحة  و عض الفقها  المعاصرين، إللا أنّ  هريةذهب فريق من الفقهاء، ومنهم الظا

 .الطلاق، استنادًا إللا نصوص الكتاب والسنة التي تأمر نإشهاد ذوي عدل عند الطلاق
 :الدليل من القرآن الكريم

 ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُواُنَّ نِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُواُنَّ نِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ  :قوله تعاللا
 .[2 ، الآية]سورة الطلاق .عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

يشير ا ا الن  إللا وجوب الإشهاد لضمان تحقق الطلاق وفق شروط الشريعة وحفظ الحقوق. 
 .(7037، ص9، جوأدلته الفقه الإسلامي)ال حيلي، 

أحاديث عامة في إ بات الطلاق نالشهود، منها: "لا طلاق صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي  :الدليل من السنة النبوية
 .(312، ص10، جفتح الباري إلا نشهود" وفق نقل نعض المفسرين للحديث. )ابن حجر، 

 :مناقشة هذا الرأي
الإشهاد يمن  الن ا  ويضمن تحقق النية واللفظ الشرعي، خاصة في حالات  القائلون به ا الرأي يرون أنّ 

 .الطلاق الإلكتروني حيث قد يشكك ال وج أو ينكر الطلاق
الن  القرآني جا  في سياق تعليم الحماية والتن يم، وليس شرطًا  الانتقاد: الجمهور الآخر يرى أنّ 

 .و وسيلة إ بات فق لصحة كل طلاق، فيمكن أن يكون الإشهاد مستحبًا أ
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الإشهاد ليس شرطًا لصحة الطلاق،  إللا أنّ  الشافعية، والمالكيةو ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة، 
 .ما او وسيلة لتو يق الطلاق ومن  الن ا وإنّ 

 :الدليل من القرآن والسنة
[ جا ت في سياق اامر نضب  العلاقة، ويستدلون عللا 2 ، الآيةالآية نفسها في الطلاق ]سورة الطلاق

 .الطلاق يق  نمجرد صدور اللفظ عن ال وج إذا توفرت الشروط ااخرى من النية والإمكان أنّ 
تحقق قصد ال وج او  ا يؤكد أنّ ما ااعمال نالنيات" )متفق عليه، البتاري ومسلم(؛ ممّ "إنّ صلى الله عليه وسلم: وقال النبي 

 .ااساس
 :مناقشة هذا الرأي

ا ا الاتجاه أكثر مرونة ويتوافق م  الواق ، ويأخ  نعين الاعتبار الحالات المستعجلة أو الطلاق 
 .الإلكتروني

 الانتقاد: غياب الإشهاد قد يؤدي إللا ن اعات، خاصة م  الوسائل الحديثة التي يسهل ت ويراا أو إنكاراا
و تدييمه نالتو يق الرسمي أمام المحكمة يمكن استبداله أ الإشهاد التقليدي الاتجاه المعاصر يرى أن  

 .الحماية القانونية والشرعيةالشريية أو المنصة الإلكترونية المعتمدة، ليحقق 
الطلاق غير المو ق رسميًا، سوا  كان شفويًا نلامي الدولي أوصلا نعدم الاعتداد مجم  الفقه الإس :الدليل

 .م(2003، الدوحة 14، الدورة 133)قرار رقم  .أو إلكترونيًا
 إذا وق  أمام المحكمة ( عللا: "لا يعتد نالطلاق الشرعي إلاّ 34القانون العراقي ن  في المادة )

المتتصة، وقامت المحكمة بتو يقه وفق الإجرا ات القانونية". )قانون ااحوال الشتصية العراقي رقم 
 (1959لسنة  188

 :مناقشة هذا الرأي
 .يوا ن بين الشريعة والواق  المعاصر، ويحقق المصلحة العامة وحماية حقوق ال وجة وااولاد

 .الانتقاد: قد يُفرض عب  إقافي عللا ال وجين، لكن المصلحة العامة تُغطي ا ا القيد
 احتمال التلاعب والغموض في وسائل الاتصال الحديثة:

نالرسائل الإلكترونية أو انتحال الشتصية عبر وسائل تشير التطبيقات الحديثة إللا سهولة التلاعب 
ا يجعل االفاظ المنقولة غير مو وقة من حيث المصدر، نتلاف الطلاق المعلن في مجلس التواصل، ممّ 

 .(53، ص 2018)عبد القادر،  .معلوم أو أمام شهود
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الإلكترونية غموض  وقد اعتبر الفقها  قصد المطلق ووييه من شروط صحة الطلاق، فإذا شاب الرسالة 
ما في اوية المرسل، أو شك في قصده، فلا يق  الطلاق، عملًا نقول النبي صللا الله عليه وسلم: "إنّ 

 )ابن ماجه، بدون تاريخ، كتاب الطلاق.( .ااعمال نالنيات"
نانًا الطلاق الإلكتروني يتعارض م  مقاصد الشريعة في حماية ااسرة، ويُعد  ول لك، يرى ا ا الاتجاه أنّ 

واسعًا للفتنة والتصومة، خاصة في  ل تفشي اامية الإلكترونية، وجهل كثير من اا واج نآ ار أفعالهم 
 .(311)ابن قدامة، بدون تاريخ، ص  .التقنية

 التطبيق القانوني وتوجهات المحاكم:
يُشترط لإ بات الطلاق في نعض القوانين الوقيية، كالقانون العراقي وقوانين ااحوال الشتصية العر ية، 

وجود بينة معتبرة كالشهود أو الإقرار القضائي، واو ما لا يتوافر غالبًا في حالات الطلاق الإلكتروني، 
، ص 2007)ابن بيه،  . نعد تحقق الشروط الرسميةا يؤدي عمليًا إللا استبعاده أو اعتباره غير ناف  إلاّ ممّ 

141). 
ضور الشتصي لل وج أمام القاقي أو المأذون الشرعي وقد أكدت نعض المحاكم عللا قرورة الح

ا يع   موقف القائلين نعدم صحة الطلاق الإلكتروني، لافتقاده الإجرا ات الشكلية لإ بات الطلاق، ممّ 
 .(55، ص 2018)عبد القادر، .والموقويية المعتمدة في الن ام القضائي 

 

 :القول الراجحهو بعد توثيقه بالمحكمة الشرعية، و  الاتجاه الثالث: عدم الأخذ به الا  المطلب الثالث: 

وإن تحققت شروطه الشريية  –ذاب فريق من الفقها  والباحثين المعاصرين إللا أنّ الطلاق الإلكتروني 
 نعد تو يقه رسميًا أمام المحكمة الشريية لا يُعتد نه ولا تترتب عليه آ اره إلاّ  –من حيث الصيغة والنية 

 .المتتصة

 

 :أدلة هذا الاتجاهأولًا: 
 :حماية الحقوق الشرعية والقانونية
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حضانة ااولاد، وا ه و الميراث، و النفقة، و الطلاق يترتب عليه آ ار خطيرة تمس ااسرة مثل: العدة، 
 من خلال التو يق الرسمي. قال تعاللا: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُواُنَّ الحقوق لا يمكن صيانتها إلاّ 

 [، وقد ذكر ال حيلي أنّ 2 ، الآيةالطلاقسورة عْرُوفٍ أَوْ فَارِقُواُنَّ نِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ]نِمَ 
، 9، جالفقه الإسلامي وأدلته)ال حيلي،  .حفظ الحقوق ودف  التصومة مقصودةالإشهاد في الطلاق 

 .(7037ص
 :سد  الذرائع ومنع التلاعب

الإلكترونية عرقة للت وير والانتحال، فقد يُرسل شت  آخر رسالة ناسم ال وج، أو ينكر ال وج الوسائل 
سد ال رائ  أصل  لاحقًا صدور الطلاق منه. والتو يق الرسمي يغلق ناب الن ا . وقد قرر الشاطبي أنّ 

 .(200، ص4،جالموافقات.)معتبر لحماية الحقوق ودف  المفاسد
 :وتقييد المباح اعتبارات المصلحة العامة

)الشاطبي، .من القواعد المقررة: "لولي اامر أن يقيّد المباح نما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة" 
(. وتو يق الطلاق أمام المحكمة يحقق المصلحة العامة من خلال استقرار 283، ص2، جالموافقات

 .ااسرة وقمان الحقوق 
 :قرارات المجامع الفقهية المعاصرة

نعدم الاعتداد نالطلاق غير الموّ ق، سوا  كان شفويًا أو إلكترونيًا،  الفقه الإسلامي الدوليمجمع أوصلا 
 .م(2003، الدوحة 14(، الدورة 7/14) 133)القرار رقم  .حفاً ا عللا الحقوق 

الطلاق بوسائل الاتصال الحديثة لا يُعمل نه  أنّ  المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلاميوأكد 
 .(321، ص15،  مجلة المجم  الفقهي الإسلامي.)  نعد التحقق من صدوره من ال وج وتو يقه رسميًاإلاّ 

 :ثانيًا: رأي القانون العراقي
( من قانون الأحوال 34المادة )للطلاق، حيث نصت  التوثيق القضائيأخ  القانون العراقي نمبدأ 

 إذا وق  أمام المحكمة نالطلاق الشرعي إلاّ لا يعتد  " :عللا المعدل 1959لسنة  188الشخصية رقم 
قانون ااحوال الشتصية العراقي، مادة .) "المتتصة، وقامت المحكمة بتو يقه وفق الإجرا ات القانونية

34). 
يق  الطلاق ناللفظ أو نالكتانة أو نالإشارة عند العج ، ويجب تسجيله " :عللا أن (37) المادةكما نصت 

 .(37قانون ااحوال الشتصية العراقي، مادة .) " يعتد نه خارجهافي المحكمة المتتصة، ولا
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ما لم يُوّ ق رسميًا أمام  –سوا  كان تقليديًا أو إلكترونيًا  –القانون العراقي لا يعتد نالطلاق  وا ا يؤكد أنّ  
 .المحكمة، واو ما ينسجم م  الاتجاه الفقهي المعاصر ال ي يشترط التو يق

الفقها  المعاصرين وآرا  الباحثين، و يان اادلة المقدمة من الاتجااات المتتلفة نعد استعراض أقوال 
نشأن مشرويية الطلاق الإلكتروني، يتجه الباحث إللا ترجيح القول نجوا  الطلاق الإلكتروني إذا تحققت 
فيه شروط صحة الطلاق المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، م  قرورة مراعاة الضوان  الشريية 
والقانونية لضمان عدم التلاعب أو الوقو  في الالتباس، خاصة في  ل تعقيد الوسائل الإلكترونية 

 .وتطوراا المستمر
 

 :أولًا: شروط صحة الطلاق في الفقه الإسلامي
 : بتوفراا، يمكن تلتيصها فيما يلياتفق الفقها  عللا مجموعة من الشروط التي لا يصح الطلاق إلاّ 

 :للزوج المطلقالصفة الشرعية 
قاصدًا لمعنلا الطلاق، واو شرط و متتارًا، و  الغًا، و عاقلًا، و أن يكون ال وج مالكًا لعصمة الطلاق، 

كر أو الغضب الشديد ال ي ي يل الإدراك  .جواري يضمن عدم وقو  الطلاق في حالات الإكراه أو السُّ
 .(47؛ النووي، بدون تاريخ، ص 373)ابن قدامة، بدون تاريخ، ص 

 :الصيغة الشرعية للطلاق
تتحقق الصيغة الصريحة أو الكناية المقرونة نالنية. الصيغة الصريحة مثل قول ال وج: "أنتِ طالق"، 

 .(347)الشر يني، بدون تاريخ، ص .والنية  ا الكناية فتستل م إ بات القصدوا ه لا تحتاج إللا نية، أمّ 
 :امهاإمكان سماع أو وصول الصيغة للزوجة أو من يقوم مق

نمعنلا أن يتم إعلام ال وجة نالطلاق نطريقة يمكن التحقق منها، واو شرط يرتب  نإشكالية الطلاق 
)السرخسي، بدون  .الإلكتروني، حيث يمكن للوسائل الحديثة قمان وصول الرسائل الإلكترونية وتو يقها

 .(142تاريخ، ص 
 .محل صحيح شرعًا ة طلاق بائن أو أن يقع الطلاق في تكون الزوجة في عد  ألا  

الوسائل الحديثة مثل الرسائل النصية، البريد  و تطبيق ا ه الشروط عللا الطلاق الإلكتروني، نجد أنّ 
الإلكتروني، أو المحاد ات عبر التطبيقات، قد تستوفي شروط الصيغة والنقل والإعلام إذا تم قبطها وفق 

 .ااطر الرسمية والتقنية المتاحة
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 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

 :لاق الإلكترونيالرأي الراجح في الط
 :استنادًا إللا القواعد ااصولية والمقاصدية، يمكن القول إن الطلاق الإلكتروني يُعد جائً ا نشرط

 :تحقق النية الصريحة للزوج
 لا يُعتدّ نأي رسالة أو تصريح إلكتروني يحمل ألفاظ الطلاق ما لم يثبت أن ال وج قصد

نالفعل إيقا  الطلاق، وقد شدد جمهور الفقها  عللا أامية النية في صيغ الكناية والحالات التي تحتمل  
 .(257)الشاطبي، بدون تاريخ، ص  .التأويل

 :توثيق الطلاق بشكل قانوني واضح
من خلال تسجيل الطلاق في السجلات الرسمية أو عبر منصات إلكترونية حكومية معتمدة، لضمان 

الشريية والقانونية للطرفين، خاصة في المجتمعات المعاصرة التي تعتمد التو يق لضب  الحقوق 
 .المعاملات

 :استخدام آليات رسمية معتمدة
مثل المحاكم الإلكترونية أو المنصات القضائية الرقمية التي بدأت نعض الدول في تبنيها لتقنين الطلاق 

 .فافية وحفظ الحقوق الإلكتروني ومن  إسا ة استتدامه، وتحقيق الش
 :التمييز بين الألفاظ العابرة والتصرفات الملزمة

ينبغي التفرقة بين االفاظ غير المقصودة التي قد تُقال في سياق الم اح أو الغضب الشديد، و ين 
التصريحات الإلكترونية التي تحمل طانعًا رسميًا وجادًا، ويق  عللا القاقي أو الجهة المتتصة مسؤولية 

 .ق من ا ا الجانبالتحق
 ثالثًا: رأي الباحث

الطلاق الإلكتروني يمثل تطورًا طبيييًا في  ل الثورة  نعد مناقشة ااقوال ودراسة اادلة، يرى الباحث أنّ 
ه يجب أن يُحاط نضوان  شريية وتقنية واقحة الرقمية المعاصرة، ولا يمكن إنكار آ اره أو تجااله، لكنّ 

 :تشمل
لتدمة الشريعة، مثل اعتماد المنصات الرقمية الرسمية لإيقا  الطلاق، نما يسهل  استثمار التكنولوجيا

 .الإجرا ات ويحفظ الحقوق دون الإخلال نالضوان  الشريية
عدم التساال في اعتبار كل تصريح إلكتروني طلاقًا، بل لا بد من التحقق من قصد ال وج ومن وصول 

 .نتبرا  التقنية لتأكيد اوية الطرفين وصحة البياناتالتصريح للجهة المتتصة، م  الاستعانة 
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إدخال تشريعات قانونية تن م الطلاق الإلكتروني، نحيث تُل م الجهات المتتصة بتو يقه نعد استيفا   
 .شروطه الشريية، وتحديد العقو ات عللا إسا ة استتدام ا ه الوسائل

للوسائل الحديثة إللا تجاو  النصوص القطيية أو إنقا  الثوابت الشريية أساسًا، نحيث لا يؤدي اللجو  
 .المبادئ الفقهية المستقرة

و ناً  عللا ذلك، يُعد الطلاق الإلكتروني صحيحًا وجائً ا شرعًا إذا اكتملت شروطه، خاصة النية 
 .الصريحة، والتو يق الرسمي، والتحقق من اوية الطرفين، م  قمان حماية الحقوق وعدم التفري  فيها

 

 :مةالخات
نعد دراسة مفهوم الطلاق الإلكتروني وتحليل أركان الطلاق في الفقه الإسلامي في قو  مستجدات 

مسألة الطلاق الإلكتروني تمثل إحدى النوا ل الفقهية المهمة  الوسائل الإلكترونية المعاصرة، يتبيّن أنّ 
 .ة التعامل معها بدقة وح رالتي أفر اا التطور التكنولوجي، ما يستدعي من الفقها  والجهات القضائي

  :وقد خلُص البحث إلى النتائج الآتية
اا يُعدّ الطلاق الإلكتروني صورة من صور الطلاق نالكتانة التي نحثها الفقها  قديمًا، م  اختلاف الوسيلة 

 .توافر ااركان والشروط الشرييةعًا للأحكام ذاتها من حيث قرورة وتطوراا، واو ما يجعله خاق
القصد والاختيار، و الصيغة، و المطلقة، و ااا أركان الطلاق المتفق عليها في الفقه الإسلامي، واي: المطلق، 

تبقلا قرورية للتحقق في حالات الطلاق الإلكتروني، م  صعو ة نعض ا ه ااركان نسبب طبيعة 
 .الوسائل الحديثة

لتحديات العملية، ن رًا لإمكانية التلاعب اا التحقق من اوية المرسل في الطلاق الإلكتروني يمثل أكبر ا
 .أو انتحال الشتصية، ما يجعل التثبت من نسبة الرسالة أو الاتصال أمرًا جواريًا

الطلاق، ونُسبت  قات، إذا كانت واقحة الدلالة عللاااا الصيغة الإلكترونية سوا  عبر الرسائل أو التطبي
 .وفق جمهور الفقها  ها تعدّ صالحة شرعًالل وج م  تحقق النية، فإنّ 

ااا الطلاق الإلكتروني يثير إشكالية الإ بات القضائي، خاصة في غياب الإشهاد العلني أو التو يق 
 .الرسمي، ما قد يترتب عليه ن اعات أو إنكار من أحد الطرفين
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 -دراسة فقهية معاصرة- ميحكم الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلا

حقق من : ااول يُجي  وقوعه نشرط الت لاث اتجاااتاا الموقف الفقهي من الطلاق الإلكتروني يتو   بين 
ااركان والشروط، والثاني يُبطل صحته لغياب الضمانات الشريية كالإشهاد، واليقين في النسبة، ومنعًا 

  نعد تو يقه نالمحكمة الشريية .والثالث عدم ااخ  نه الاّ  .للتلاعب
 :ثانيًا: التوصيات

ق ااركان الشريية وتُحدّد اا قرورة سنّ تشريعات قانونية واقحة تُن م الطلاق الإلكتروني، تُل م بتحقّ 
 .الإجرا ات القانونية الملائمة لضمان الصحة والوقوح

اا اعتماد منصات إلكترونية رسمية معتمدة لدى الجهات الشريية والقضائية لإجرا  الطلاق الإلكتروني، 
 .م  توفير وسائل تحقق تقنية دقيقة من اوية ااطراف وقصدام

الإلكترونية اطر التهاون في استتدام الوسائل والقانوني لدى اافراد حول متاا تع ي  الوعي الشرعي 
 .لإيقا  الطلاق، وتوقيح تبعاته القانونية والشريية

أو التلاعب، تتصة فور وقوعه، تجنبًا للإنكار اا اشتراط تو يق الطلاق الإلكتروني لدى الجهات الم
 .وقمانًا لحفظ الحقوق لكلا ال وجين

نة نالتبرا  التقنيين في القضايا المتعلقة نالطلاق الإلكتروني لإ بات اوية المرسل، وسلامة ااا الاستعا
 .الرسائل، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو انتحال

 إذا تحققت فيه ااركان والشروط المعتبرة الطلاق الإلكتروني لا يُعدّ صحيحًا شرعًا إلاّ  اا التأكيد عللا أنّ 
 .اصة نية ال وج، والوقوح في الصيغة، واليقين في النسبةفي الفقه الإسلامي، خ
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